
 العدل  ٢٤

  
  وارتداداته القضائية انفجار المرفأ

 
  

  القاضي رالف الرياشيبقلم 
  رئيس غرفة لدى محكمة التمييز شرفاً

 على الاضـرار بالبـشر      ٢٠٢٠ آب   ٤مرفأ بيروت في    ) تفجير(لم يقتصر انفجار او      -١
والحجر، بل امتدت آثاره المأساوية لتهديد البنية الاساسية للدولـة علـى الـصعيد الـسياسي          

انهـا رؤيـة   . تشريعي والاجرائي والقضائي والاجتماعي والخدماتي والصحي وسوى ذلك     وال
  . لم يعهد لبنان مثلها من قبل) (Apocalyptiqueمروعة 

 ان هذا البحث لا يتناول كل الجوانب الكارثية التي نتجت عن هذا الانفجار، بل يقتصر                -٢
للبنـاني مـن شـظايا هـذا الحـدث          على اخطرها واكثرها تهديداً، وهي ما اصاب القضاء ا        

 الامل ببعض الأيجابية ان اعدنا      ى يبقى .المأساوي، الذي لا يزال لبنان يترنح بسبب ارتداداته       
 كي لا نجعـل   ،تفسيره اعتباطاً او   حكماً وقاضياً وملهماً، ممتنعين عن مخالفته        ،للقانون مكانته 

بذلك قد قضينا عليـه كقاعـدة       منه مجرد وجهة نظر تتبدل بتبدل مصالحنا الشخصية، فنكون          
  . موجهة لسلوك الفرد والمجتمع،عامة مجردة، موضوعية وملزمة

 نستعرض  ،تطرح الكثير من الاسئلة القانونية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت وبتداعياته          -٣
  .فيما يلي للبعض منها، ساعين للجواب عليها وفقا لما يفرضه النص والمنطق القانوني

هل كانت ثمة ضرورة لأحالة قضية انفجار مرفأ بيـروت الـى المجلـس              : السؤال الاول 
  .العدلي
 تـاريخ   ١٩٠٥القرار رقـم      أنشأها ،ان المجلس العدلي هو محكمة خاصة واستثنائية       -٤
 امـا ). Albert Trabaud( الصادر عن حاكم لبنان الكبير الجنـرال ترابـو   ،١٩٢٣/ايار/١٢

 من قانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة    ٣٥٦لمادة صلاحياته الحالية فهي محددة بموجب ا   
، ومن اهمها الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي         ٢٠٠١/آب/٧ تاريخ   ٣٢٨رقم  .) ج.م.أ(

 ان احالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم على المجلس العدلي هو امر جوازي، يعود            .والخارجي
ان الهدف من احالة    ). ج.م. أ ٣٥٧المادة  (زراء  تقديره للسلطة السياسية وتحديداً الى مجلس الو      

الدعوى على المجلس العدلي هو توخي السرعة في تقرير خاتمة قـضائية لـبعض الجـرائم                
  .الخطيرة

انفجار مرفأ بيروت الى المجلس العدلي لـم تحقـق           من المؤسف الملاحظة ان احالة     -٥
لقضاة المتولين لهـا، بـل الـى        لا يعود ل   غايتها لجهة الاسراع في بت هذه القضية، والسبب       

لا بـد    .تدخلات وممارسات اجرائية تعسفية نتيجة ارتباط القضية بمعطيات يقال بأنها سياسية          
 ٣٦٦وفقاً للمادة    ،من التذكير بان المجلس العدلي، كونه محكمة استثنائية، فلا تخضع احكامه          

 يجعل الاجراءات لدى هـذا     لأي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية، مما        . ج.م.أ
كمـا  ،من هنا نرى ضرورة لأ لغاء المجلس العدلي        ".المحاكمة العادلة "المجلس مخالفة لقواعد    
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،حين الغيـت معظـم   Robert Badinter  في عهد وزير العدل،حصل في فرنسا في الثمانينات
 لمجلس باخـضاع  المحاكم الأستثنائية ومنها المجلس العدلي، او اقله تعديل الاصول لدى هذا ا           

  .يعلوهاحكامه للمراجعة امام مرجع قضائي 

قل الدعوى  هل يجب ان يخضع المحقق العدلي لاجراءات الرد والتنحي ون         : السؤال الثاني 
  .كسواه من قضاة التحقيق

يرى البعض ان المحقق العدلي لا يخضع لاجراءات الرد والتنحي ولا لنقل الـدعوى               -٦
 التحقيق الآخرين لأن المحقق العدلي بحسب هـذا الـرأي، لا    للارتياب المشروع اسوة بقضاة   

 ،يتبع لاي دائرة تحقيق ولا لمحكمة استئناف كما هي الحال بالنسبة لقضاة التحقيق الآخـرين              
 منه الى امكانيـة     ٣٥٧فضلاً عن ان قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما اشار في المادة            

ر المحقق العدلي من بينهم مما يجعله خارجاً عـن اي           رد وتنحية قضاة المجلس العدلي لم يذك      
    :اننا لا نرى صوابية في هذا الرأي للاسباب الآتية .طلب رد او تنحي

من جهة اولى، ان موجب التنحي وحق الرد ونقل الدعوى للارتياب المشروع جميعها              -٧
والذي يوجـب   " المحاكمة العادلة "وهو من اسس    ) Impartialite(امور ترتبط بموجب التجرد     

 ان هذا الموجـب  .على القاضي اعطاء القرار دون اي رأي مسبق او انحياز لفريق دون آخر         
من ميثـاق نيويـورك     ) ١( فقرة   ١٤مقرر بمعظم القوانين الدولية والوطنية ومن ذلك المادة         

  كما هو مقرر ايضاً في شرعة الحقوق الاساسـية         ،الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية    
 ،للاتحاد الاوروبي كالاتفاقية الاوروبية للحفاظ على حقوق الانـسان والحريـات الاساسـية            

بشأن المناقبيـة    ) Bengalore(  ومبادئ بنغالور  ،)١٩٩٨(والشرعة الاوروبية لنظام القضاة     
 وهذه المبادئ تنص جميعها علـى وجـوب         ،المتبناة من الامم المتحدة   ) ٢,٥المادة  (القضائية  

 باسـتثناء  ،ي او رده في اي اجراءات لا يمكنه ان يحافظ فيها على موجب التجرد تنحي القاض 
  .قيام محكمة بديلة للفصل في القضية في حال قبول الرد او التنحي الحالة التي يتعذر معها

 ٢٠لمـادة   فاان موجب التجرد مكرس ايضاً في التشريعات الوطنية كالدستور والقوانين             
لتي تقر للمتقاضين ضمانات قضائية ملزمة وللقضاة كامل الاسـتقلالية           ا ،من الدستور اللبناني  
بـه  " غياب موجب التجرد والذي يرتبط عضويا      وكلها امور لا تتوافرعند   ، في اجراء وظائفهم  

  .موجب التنحي وحق الرد
جميعهـا مـن     تبعاً لما تقدم يقتضي اعتبار ان موجب التجرد والتنحي وحق الرد هي            -٨

 ولو لم تنص عليهـا صـراحة القـوانين      ، الاساسية الواجب اعتمادها وتطبيقها    القواعد العامة 
بحيث يطبق الرد والتنحي ونقل الدعوى للارتياب المشروع على جميع القضاة ايـاً              الوضعية

تفسر كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن بما يتوافـق وهـذه            كانت فئتهم او صلاحيتهم على ان     
  . النتيجة
 ٣٦٣ية، ان الرأي القائل بعدم خضوع المحقق العدلي للرد يتجاهل المادة            من جهة ثان   -٩

 وهي تنص صراحة على ان المحقق العدلي يطبق الاصول المقـررة امـام قاضـي                ،.ج.م.أ
ليس فقط الاصول التي يعتمدها قاضي التحقيق في اجراءاته، بـل            التحقيق، والمقصود بذلك،  

من . ج.م. أ ٥٢ ومنها ما جاء في المادة       ،ي يخضع لها  ايضاً جميع الاصول المطبقة عليه والت     
  . كما يحق لكل من اطراف النزاع طلب رده،انه يحق لقاضي التحقيق عرض تنحيه
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 ان قضاة الحكم المؤلـف مـنهم        ،من جهة ثالثة، يفهم من سياق النصوص القانونية        -١٠
صـول المحاكمـات     من قانون ا   ٣٥٧المادة  (المجلس العدلي يخضعون لحالات الرد والتنحي       

كذلك يخضع للـرد    ).  والتي لم تكن موجودة في القانون السابق       ٢٠٠١/آب/٧الجزائية تاريخ   
 يستفاد من   ..م.م. أ ١٢٨والتنحي اعضاء النيابة العامة لدى المجلس العدلي عملاً بنص المادة           

ذلك ان جميع القضاة لدى المجلس العدلي سواء كانوا قضاة حكـم او قـضاة نيابـة عامـة                   
يخضعون للرد والتنحي، الامر الذي يفرض تفسير النصوص القانونيـة المرعيـة بوجـوب              

لوحدة الوضع القانوني لجميـع قـضاة       "  تبعا ،"خضوع المحقق العدلي لهذه الاجراءات ايضا     
  .اتمجلس العدلي

يقتضي التنبه الى انه لا يمكن للمحقق العدلي ان يرفض التحقيق في الدعوى المحالة               -١١
 لم يتبع اصول الرد والتنحي المطبقة على قضاة التحقيق الآخرين والمنصوص عليها             عليه ما 

 والا اعتبرممتمنعاً عن احقاق الحق      ،.ج.م. أ ١٥٢معطوفة على المادة    . ج.م. أ ٣٦٦في المادة   
)Deni de justice (مسلكية وقانونية" مسؤولية مما يرتب عليه .  

بطلب الـرد او تنحـي      صاص النوعي للبت    من هو المرجع صاحب الاخت    : السؤال الثالث 
  .المحقق العدلي

للرد والتنحي اسـوة بجميـع       تبعاً لما سبق بيانه من وجوب ا خضاع المحقق العدلي          -١٢
  .مسألة تحديد المرجع الصالح للبت بذلك  تطرح هنا،القضاة
، )١ (٢٠٢١/تـشرين الاول  /٣اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ         -١٣

  ن النظر في طلب رد المحقق العدلي يخـرج عـن اختـصاصها النـوعي مـستندة بـذلك                   ا
  ، امـا محكمـة التمييـز المدنيـة         .ج.م.أ٥٢ و ٥١والمـادتين   . م.م. أ ١٢٣الى نص المـادة     

   ان المحقـق    ، معتبـرة  ٢٠٢١/تـشرين الاول  /١١الغرفة الخامسة فقضت بقرارهـا تـاريخ        
محكمة التمييز ولا تابعاً للنيابة العامة التمييزيـة،        ليس من عداد قضاة     " المطلوب رده "العدلي  

  ،)٢(وبالتالي فان محكمة التمييز لا تكون قد وضعت يدها بصورة قانونية على طلـب الـرد           
 ١٤/١٠/٢٠٢١وقد ذهبت في نفس الاتجاه الغرفة الاولى لمحكمة التمييز بقرارهـا تـاريخ              

مييز معلنة عدم اختصاصها للبت بطلب      فاعتبرت ان المحقق العدلي ليس من قضاة محكمة الت        
  .)٣(رده 

نتيجة الخلاف السلبي بشأن الاختصاص بين محكمة الاستئناف بموجب قرارها تاريخ  -١٤
 قضت  ،١٤/١٠/٢٠٢١ والغرفة الاولى لمحكمة التمييز بموجب قرارها تاريخ         ،٣/١٠/٢٠٢١

 ان طلـب    ،)٤ (٢٥/١١/٢٠٢١ تاريخ   ٣٨الهيئة العامة لمحكمة التمييز بموجب قرارها رقم        
لان هذا الاخير هـو بمثابـة        تنحي ورد المحقق العدلي جائز ويعود البت به لمحكمة التمييز،         

  .م.م. أ١٢٣ وذلك سنداً للمادة ،قضاة المحكمة العليا اسوة باعضاء المجلس العدلي
اضافة الى هذه الاجتهادات اعتبرالبعض انه يعود لوزير العدل بالتوافق مع مجلـس              -١٥

موازاة " وذلك تبعاً لقاعدة     ،لقضاء الاعلى امر البت بطلب رد المحقق العدلي وتنحيه واستبداله         ا
اذ ان تعيين المحقق العدلي يتم بموجب قرار من وزير العدل بعـد موافقـة مجلـس                  "الصيغ

 ان المجلس العـدلي     ، ومنها النيابة العامة التمييزية    ،القضاء الاعلى، كما اعتبرت آراء اخرى     
   .احب الاختصاص بهذا الشأنهو ص
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نرى ان معظم الحلول المعروضة آنفاً لا تتوافق واحكام القانون، وهي تتعارض مع              -١٦
  .اكثر من قاعدة من قواعد اصول المحاكمات

   وبالفعل؛
فلـيس مـن     اهمها عدم جواز تفسير نصوصه الواضـحة       ان تفسير القانون تحكمه قواعد    

 عدم جواز اعتبار النصوص القانونيـة     "  القواعد ايضا   من هذه  .النص الصريح  موجب لتفسير 
 مفهوماً مغايراً لما هـي     لاعطاء هذه النصوص   في حين انها ليست كذلك، توصلاً فقط       مبهمة

  . عليه صراحةً واحلال نية المفّسر مكان نية المشّرع
في الواقع ان ايجاد الحل لمسألة المرجع الصالح للبت بطلب رد او عـرض تنحـي                 -١٧

المحقق العدلي لا يرتبط بتحديد ما اذا كان هذا الاخير هو من عداد قضاة محكمة الاستئناف او 
واضـحة اذ تعتبـر ان المحقـق        . ج.م. أ ٣٦٣من عداد قضاة محكمة التمييز، ذلك ان المادة         

 ومن هذه الاصول ،ه، يخضع للاصول التي يخضع لها قاضي التحقيقبمعزل عن فئت والعدلي،
يخضع للقواعـد    رد وتنحي قضاة التحقيق    التي تنص على ان    ج.م. أ ٥٢ما تنص عليه المادة     

 ومنها ما يولي محكمة الآستئناف شـأن بـت هـذا            ،الواردة قانون أصول المحاكمات المدنية    
 من قانون القضاء    ٢٣لمادة  حكمة الأستئناف وفقاً ل   باعتبار ان قضاة التحقيق يتبعون لم      الامر،
  . العدلي

بت طلب رد وتنحي المحقق العدلي هو مـن اختـصاص محكمـة              يبنى على ما تقدم، ان    
  .الأستئناف اسوةً بقضاة التحقيق الآخرين دون اي مرجع آخر

  ولكن؛  
مـسألة فـي    لما ان صلاحية المحقق العدلي تشمل جميع الاراضي اللبنانية، تبقى ال           -١٨

ان . تحديد اياً من محاكم الاستئناف هي المرجع المكاني الصالح للبـت بطلـب رده وتنحيـه               
 منه وهي تقضي صـراحة      ٦معطوفة على المادة    . م.م.أ١١٣الجواب على ذلك هو في المادة       

بالأحكام الصادرة عن المحـاكم    بأن الاختصاص المكاني الالزامي لمحكمة الاستئناف ينحصر      
لفصل  القضائية الكائنة في منطقتها، بمعنى ان هذه المادة تأخذ بعين الاعتبار كمعياروالمراجع 

المنطقة اي الحيز الجغرافي  محاكم الاستئناف، ليس نطاق اختصاصها، بل التنازع المكاني بين
تطبيقاً لذلك فان صـلاحية المحقـق        .مصدر الحكم متواجداً فيه    الذي يكون المرجع القضائي   

ن كانت شاملة لجميع الاراضي اللبنانية فهو يكون موجوداً ويمارس عمله بـصورة             العدلي وا 
محافظة بيروت، فتكون بذلك محكمة استئناف بيروت صالحة قانوناً للبت بطلبات            عامة ضمن 

  .رده او تنحيه
المجلس العدلي لا يمكن ان يكون مرجعاً صالحاً للبت بطلبـات            لا بد ان نضيف ان     -١٩

ي المتعلقة بالمحقق العدلي اذ يخشى في مثل هذه الحال ان يعمد المجلس العـدلي        الرد او التنح  
بموضـوع   في اطار بحثه لطلب الرد والتنحي الى التطرق الى مواقف قانونية مسبقة مرتبطة            

اما بالنسبة لوزير العـدل ومجلـس القـضاء     . ان يكون قد وضع يده عليها بعد       دون االدعوى
 لان  ، من اصحاب الاختصاص للبت في رد او تنحي المحقق العدلي          يمكن ان يكونا   الاعلى فلا 

قضائية لا يعود التقرير بشأنها اليهما باعتبارهما من المراجع الادارية التي            المسألة كونها  هذه
لا يمكنها التدخل في اي عمل قضائي، تبعاً لمبدأ استقلالية السلطة القـضائية ومبـدأ فـصل                 

   .السلطات
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  ا هي مفاعيل طلب الرد او التنحي بالنسبة للمحقق العدلي،م: السؤال الرابع
يترتب على طلب الرد توقف المحقق العدلي عن متابعة النظر في القضية الى حـين                -٢٠

 فقرتها  ٥٢ و٣٦٣المواد  (الفصل بهذا الطلب، اسوة بما هي الحال عليه لجميع قضاة التحقيق            
  .) م.م. أ١٢٥و. ج.م.الثانية أ

   في الوظيفة توقف المحقق العدلي عـن متابعـة الـدعوى لحـين البـت                لا يؤلف شغوراً  
ان الشغور يتحقق فقط عند انشاء وظيفة جديدة قبل ان يعين موظـف             . بطلب الرد او التنحي   

فيها والا عندما يترك الموظف عمله بصورة دائمة او مؤقتة، فالترك في هذه الحالة الاخيـرة                
 الوضـع   ،النقـل ،الـسفر ،حالـة المـرض    مـثلاً  هو المعيار الاساسـي لتحقـق الـشغور،       

لا ينطبق على وضع المحقق العدلي المتوقف عن عمله         " الترك"الخ، ان مفهوم    .....بالتصرف
بانتظار البت بطلب رده او تنحيه، فلا يمكن في هذه الفترة ان يعين او ينتدب قاضـياً آخـر                   

  .مكانه لعدم شغور مركزه

قق العدلي القانون فقرر الاسـتمرار فـي متابعـة          ماذا لو تجاوز المح   : السؤال الخامس 
  .الدعوى قبل البت بطلب رده او تنحيه

 ١٢٥ان متابعة المحقق العدلي القضية في هذه الحالة يؤلف مخالفة صريحة للمـادة               -٢١
  .ويعرض الاجراءات والتحقيقات التي تمت في هذا الظرف للبطلان. م.م.أ

 مرجعاً تسلسلياً للطعن بقرارات المحقـق العـدلي      ذهب البعض الى اعتبار المجلس العدلي     
 فالمجلس العدلي هو مرجع للحكم في موضـوع         ،عند مخالفته للقانون الا ان الامر ليس كذلك       

وهـي  . م.م. أ ٦٣٠الدعوى والاحالة اليه لا تدخل في مفهوم الطعون المحـددة فـي المـادة               
لب النقض، فالاحالة اليه تقتصر     الاعتراض والاستئناف واعتراض الغير واعادة المحاكمة وط      

على تمكينه من وضع يده على الدعوى للبت بموضوعها كما يفعل قرار الاتهام الصادر عـن    
 من هنا يجب التنبه الى خطر متابعة        .الهيئة الاتهامية الذي يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات       

مر يعرض الاجراءات التي     فالا ،المحقق العدلي لأعمال التحقيق قبل البت بطلب رده او تنحيه         
 عندما يضع المجلس العدلي     ،قام بها والقرار الاتهامي الصادر عنه في هذه الحال الى الابطال          

. م.م. أ ١٢٥إذ يمكن ان يثار امامه دفعاً شكلياً بمخالفة المحقق العدلي للمادة            ،يده على الدعوى  
محقق والتحقيقات المجراة منـه     القرار الصادر عن ال    اعتبار المجلس العدلي   وقد ينتج عن ذلك   

 مما يعيد الدعوى الى المربع الاول على صعيد التحقيـق ويـستدعي اجـراء               ،باطلة جميعها
  .جديد عن محقق عدلي آخر تحقيقات جديدة واصدار قرار اتهامي

هل من صلاحية للنيابة العامة لدى المجلس العدلي بتخلية سبيل المدعى : السؤال السادس
  .ة الدعوى للمحقق العدلي بعد احالعليهم
ان قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة عينّية وموضوعية وليس بصورة             -٢٣

 اي انه يتناول الجرم المدعى به كشفاً لفاعليه فإن اهتـدى الـى الفاعـل اسـتدعاه                  .شخصية
لنـسبة  امـا با  . واستجوبه بصفة مدعى عليه، ولو لم تكن النيابة العامة قد تناولته في ادعائها            

 فطالما ان الدعوى هي تحت يد قاضي التحقيق فيعود له وحده، وتحت رقابـة               ،لاخلاء السبيل 
الهيئة الاتهامية، البت بتخلية السبيل او عدمه، ويقتصر دور النيابة العامة هنا فقط على ابـداء     

  .بالأمر رفضاً او قبولاً الرأي بهذا الصدد



 ٢٩  راساتدال

ير اخلاء السبيل في غياب اي قرار بهذا الشأن         ان للنيابة العامة حق تقر     يرى البعض  -٢٤
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٤ فقرة   ٨بذلك الى المادة     عن قاضي التحقيق مستندين   

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او       " ،والتي تنص على انه     ١٩٦٦المدنية والسياسية لعام    
 ابطاء في قانونيـة اعتقالـه،       الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون         

  ".وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني
ان ما جاء في هذه المادة لا يولي برأينا صلاحية للنيابة العامة لتقرير تخلية سبيل المدعى      

عليهم المحالين امام قاضي التحقيق، جلّ ما في الامر ان المادة المذكورة توجب على كل دولة                
للأتفاقية، ايجاد محكمة يكون اختصاصها الفصل بطلبات اخلاء السبيل منعاً للتوقيـف            منضمة  

فجعل قاضي التحقيق المرجـع الـصالح        الأعتباطي ان القانون اللبناني تقيد باحكام هذه المادة       
  .).ج.م. أ١١٤المادة (للبت بمسائل التوقيف والاعتقال 

ي الدعوى الى حين بت طلـب رده او         ان توقف قاضي التحقيق عن متابعة النظر ف        -٢٥
 طالمـا ان المرجـع النـاظر    ،تنحيه لا يجعله مسؤولاً عن التأخر في بت طلب اخلاء السبيل         

  .بدعوى الرد لم يقرر سلباً او ايجاباً قبول طلب رده

   بالخلاصة؛
  : تخلص هذه الدراسة الى الآتي

وى للارتيـاب المـشروع     ان المحقق العدلي يخضع لاجراءات الرد والتنحي ونقل الدع         -
  ).١٦ الى ٦تراجع الفقرات ( كسواه من القضاة 

ان محكمة الاستئناف في بيروت هي صاحبة الاختصاص النوعي للبت بطلـب الـرد               -
  ).١٩ الى ١٢تراجع الفقرات (وعرض التنحي للمحقق العدلي 

 الـى   ان طلب الرد والتنحي يوجب على المحقق العدلي التوقف عن السير في الدعوى             -
  ).٢٠تراجع الفقرة (حين الفصل بالطلب 

ان تجاوز المحقق العدلي، عند وجود طلب رد او تنحي لموجب وقف السير بالـدعوى،             -
يعود . يعرض جميع الاجراءات المخالفة لهذا المنع كما القرار الاتهامي الصادر عنه للبطلان           

 البطلان، مما يترتب عليه     للمجلس العدلي بصفته قضاء حكم وليس قضاء مراجعة تقرير هذا         
تراجع الفقرة  (استعادة التحقيق من اوله واصدار قرار اتهامي آخر من قبل محقق عدلي جديد              

٢٠.(  
ليس للنيابة العامة بعد احالة الدعوى الى المحقق العدلي ان تقرر اخلاء سبيل المـدعى                -

محقق العدلي الذي يـضع  عليهم الموقوفين من قبل قاضي التحقيق، ان هذا الحق يعود وحده لل         
  ).٢٤ و٣٢يراجع فقرة (يده على الدعوى 

ان المجلس العدلي بسبب غياب طرق المراجعة لديه بالنسبة للقرارات والاحكام الصادرة      -
يجعل الاجراءات امامه مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة، وبالتالي آن الاوان لالغـاء المجلـس          

  ).٥ و٤لفقرة تراجع ا(العدلي كمحكمة استثنائية 



 العدل  ٣٠

ان تطبيق القانون ليس وجهة نظر، والحكم ليس مجرد محضر ضبط بل هو نتيجة قراءة  -
ومنطق وتحليل وتعقب وتعليل وجميعها موجبات على القاضي ان يتقيد بها كي لا يأتي الحكم               

  .متعثراً، فالقاضي يبقى الفعل ولن يكون ابداً ردة الفعل
    

  

  : المراجع
، المنشور في مؤلف    ٣/١٠/٢٠٢١ تاريخ   ٥٥٨ ورقم   ٥٥٧ رقم   ١٢ستئناف بيروت؛ الغرفة    قرار محكمة ا   -

 .٨٧ و٨٦.سمير عاليه، المجلس العدلي ص .د

، المنشور في المرجع المبين   ١١/١٠/٢٠٢١، تاريخ   ٨٦قرار محكمة التمييز المدنية؛ الغرفة الخامسة؛ رقم         -
 .٨٩. اعلاه ص

 . وما يليها٩١ .سمير عاليه، المجلس العدلي ص .د -

.  المنشور في المؤلف المبين اعلاه ص      ٢٥/١١/٢٠٢١، تاريخ   ٣٨قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز، رقم        -
  . وما يليها٩٥
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